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جریمة العـدوان على لبنـان أولا:

تتحدث بعض منظمات حقوق الإنسان مثل "هیومن رایت ووتش" والفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولیة عن
خرق إسرائیل وحزب االله على السواء للقانون الإنساني وذلك باستهداف المدنیین بشكل عشوائي، وذهبت منظمة هیومن رایت

ووتش إلى الحدیث عن اقتراف حزب االله مثل إسرائیل لجرائم حرب، وأمام هذا الموقف یتعین وضع الأمور في نصابها.

إنه قبل الحدیث عن خرق القانون الدولي الإنساني، أي القانون الذي یحكم سلوك المتحاربین، یجب الحدیث أولا عن
عن العدوان الذي أدى إلى نشوء مواجهات بسبب أعمال المقاومة التي تعد حقا مشروعا لكل، أي خرق القانون الدولي

. وبهذا الصدد یجدر التذكیر بأن أكبر من ینتهك القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة هوشعب تعرض للعدوان أو للاحتلال
دولة إسرائیل منذ تأسیسها، ومن المفارقة أن إسرائیل هي ربما الدولة الوحیدة في العالم التي نشأت بقرار للجمعیة العامة للأمم
المتحدة نجدها أكبر من ینتهك اغلب میثاق هذه المنظمة جملة وتفصیلا، وتتجاهل قرارات الشرعیة الدولیة سواء تلك التي

صدرت عن مجلس الأمن أو عن الجمعیة العامة.

إن الهجوم العسكري على لبنان یدخل تماما في إطار تعریف جریمة العدوان كما حددها قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة
هو استعمال القوة المسلحة من طرف دولة ضد السیادة أو الوحدة الترابیة أو.فطبقا لهدا التعریف فالعدوان 1974سنة 

وطبقا للمادة الخامسة من نفس القرار فإنهاستقلال السیاسي لدولة أخرى أو بأي شكل لا یتطابق مع میثاق الأمم المتحدة. 
لا یمكن لأي اعتبار سیاسي أو اقتصادي أو عسكري أو غیره أن یبرر عدوانا، وأن حربا عدوانیة هي جریمة ضد السلم
الدولي وتترتب عنها المسؤولیة الدولیة.ولا یمكن لأي مكسب ترابي أو امتیاز خاص نتج عن العدوان أن یكون مشروعا

أو یعترف به.



وتؤكد المادة السابعة من نفس القرار على حق الشعوب في تقریر مصیرها وحقها في الحریة والاستقلال وحقها في
مقاومة الأنظمة الاستعماریة والعنصریة وكل أشكال الهیمنة الأجنبیة.

لقد نشأ حزب االله أساسا كمقاومة للاحتلال الإسرائیلي للبنان هذا الاحتلال الذي نتج عن عدوان متكرر ولاسیما احتلال الجنوب
.1978سنة 

 أو425 عاما بسبب ضربات المقاومة اللبنانیة ولیس تطبیقا لقرار مجلس الأمن 22لم تخرج إسرائیل من جنوب لبنان إلا بعد 
غیره من القرارات الأممیة، التي أبدت إسرائیل باستمرار احتقارا لها وللهیئة التي تصدر عنها متمتعة في ذلك بحمایة دبلوماسیة

وسیاسیة مستمرة ومتزایدة من الولایات المتحدة الأمریكیة.

إن عدم خروج إسرائیل من مزارع شبعا واعتداءاتها المتكررة على لبنان یعني وجود حالة عداء وهو ما یبرر قیام مقاومة وطنیة
یجسدها حزب االله. وفي هدا الإطار قامت المقاومة بأسر جندیین إسرائیلیین وهو عمل مشروع ولاسیما أن هدف حزب االله هو

الوصول إلى رفع حالة الاعتقال والسجن التعسفي عن أسرى اعتقلتهم أو اختطفتهم إسرائیل ویقبعون في سجونها.

إن حزب االله قوة شعبیة سیاسیة وعسكریة تتنامى بسبب تنامي العدوان الإسرائیلي وبسبب القوة التنظیمیة والفكریة لقیادته. وكل
حدیث عن القضاء على حزب االله لا یعني شیئا آخر سوى القضاء على جزء كبیر من الشعب اللبناني مثلما أن الحدیث عن

القضاء على حركة حماس لا یعني شیئا سوى القضاء على أغلبیة الشعب الفلسطیني.

في ضل هده الاعتبارات هل یجوز لمنظمات حقوق الإنسان أن تغض الطرف عن هدا السیاق وتوازي بین المقاومة وبین
دولة عدوانیة معروفة بإدمانها على انتهاك ا للقانون الدولي؟ وأن تتعرض فقط لشروط شن الحرب وخوضها دون النظر

أیضا في عدم مشروعیتها باعتبارها جریمة من جرائم القانون الدولي؟

العدوان یتطلب فورا إعمالا لنظام الأمن الجماعي

إن العدوان یعتبر أم الجرائم في القانون الدولي، لأنه هو الذي یقود أو یسهل جرائم الحرب والجرائم ضد البشریة وجریمة
العدوان وحدها تتطلب فورا إعمال نظام الأمن الجماعي ’خاصة تدخل مجلس الأمن، مستعملاجریمةالإبادة الجماعیة. و 

 كماالسلطات التي یخولها الفصل السابع من المیثاق أي اللجوء عند الاقتضاء إلى استعمال القوة لردع العدوان ووقفه
إذ منح العراق آنذاك   مهلة من  مجلس الأمن ،لم یتعداها إلا وكان المجتمعحصل على إثر اجتیاح العراق للكویت، 

الدولي بترخیص من مجلس الأمن، وبحرب سلم زمامها للولایات المتحدة خلاف للترتیبات التي یتحدث عنها المیثاق،
. لتحریر الكویت ورد العدوان1991 ینایر 17یتدخل في 



 غیر أن التحریر منذ ذلك الحین تحول إلى عدوان دائم على الشعب العراقي الذي أخضع لحصار ظالم وقاتل لمدة فاقت
بعدوان أمریكي- بریطاني تم هذه المرة شتمبر، وبعد الحرب على أفغانستان، 11عشر سنوات ، لیتوج الأمر بعد أحداث 

 ،بعدما هددت فرنسا باستعمال حق النقض ضد أي قرار2003خارج أي ترخیص لمجلس الأمن وذلك في شهر مارس 
الجماعي وطارت أشلاؤه وكانت القنابللمجلس الأمن یرخص بالحرب على العراق، فمنذ ذلك الیوم تهاوى نظام الأمن

الأمریكیة البریطانیة على بغداد تدك في نفس الآن نظام الأمن الجماعي.

لقد تصور واضعوا الأمن الجماعي نظاما یسمح من خلال مجلس الأمن بحمایة الدول الضعیفة التي قد تتعرض لاعتداء
دول أخرى تتمیز بنزعة عسكریة عدوانیة كما كان علیه الأمر بالنسبة لألمانیا النازیة بالأمس، وكما هو علیه الأمر
بالنسبة لإسرائیل الیوم. فالتصور إذا أنه أمام عدوان من هذا القبیل سیتم رد فعل جماعي منظم تحت إشراف الأمم

المتحدة بواسطة مجلس الأمن وفق ترتیبات عسكریة تسمح بإعادة السلم إلى نصابه وردع العدوان.

تخریب نظام الأمن الجماعي من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة

 إن الاستعمال المغرض لمجلس الأمن من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة قد دمر نظام الأمن الجماعي على ثلات
مستویات:

فمن جهة، استعملت الولایات المتحدة حق النقض لتشل مجلس الأمن عن التدخل لوقف العدوان في وضعیات كان-1
العدوان صارخا فیها وهذه هي الحالة الیوم أیضا،

 ومن جهة ثانیة تدخلت الولایات المتحدة عسكریا لتمارس هي نفسها العدوان بدون ترخیص من مجلس الأمن،-2

 ومن جهة ثالثة، استعملت الولایات المتحدة هذا الجهاز السیاسي بسبب المساومات والتنازلات المتبادلة التي تبرمها-3
مع الدول دائمة العضویة لتستصدر قرارات ظالمة ضد بعض الدول أو الشعوب كما حصل أثناء تمدید الحصار

 الصادر عن1559على العراق أو فرض ضرب المقاومة وتفكیك سلاحها كما هو حال بعض عناصر القرار 
.2004مجلس الأمن حول لبنان سنة 

 الجریمة الأولى التي یجب أن تثیرها منظمات حقوق الإنسان

ونظام الأمم المتحدة هي جریمة العدوان إضافة للجرائم الأخرى للقانون الدولي

إن هذه الجریمة ندعو بإلحاح منظمات حقوق الإنسان للتعبئة قصد دمجها في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمناسبة
، بعد سبع سنوات من دخول معاهدة روما حیز التنفیذ، ونذكر أیضا بأن القادة النازیین2009المؤتمر التعدیلي المقرر سنة 

قد حوكموا من بین جرائم أخرى بجریمة تخطیط وقیادة وتنفیذ حرب عدوانیة.

أما بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد البشریة التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة إلى جانب الإبادة الجماعیة، فإن



العنصر الرئیسي فیها یكمن في قیادة هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنیین وذلك عن طریق الأعمال الإجرامیة التي تشكل
خرقا لقواعد الحرب وأعرافها ،بما في دلك معاهدات جنیف ،بالنسبة لجرائم الحرب، فالقانون الدولي الإنساني ینص على أن
جرائم حرب ترتكب عندما یوجه الهجوم ضد المدنیین أو ضد أهداف عسكریة بشكل یلحق أضرارا بالمدنیین تفوق المكسب
العسكري المتوخى. كما ان جریمة الحرب ترتكب عندما یحصل تعمد شن هجوم مع العلم أنه سیسفر عن خسائر تبعیة في
الأرواح وإصابات بین المدنیین أو إلحاق أضرار بالمنشآت المدنیة على نطاق واسع أو حدوث أضرار شدیدة بالبیئة الطبیعیة.

 أماالجرائم ضد البشریة فإن العنصر الرئیسي فیها یكمن في قیادة هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنیین عن طریق أعمال
یدخل فیها القتل العمد والإ بعاد القسري للسكان والأفعال اللإنسانیة التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أدى خطیر

یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البد نیة. ولقد ارتكبت إسرائیل كل هذه الجرائم.

 وبالنسبة لحزب االله ، فإذا كان القانون الدولي یمنع إطلاق صواریخ قد تقتل المدنیین بشكل عشوائي فإن هذا الأمر لا یقارن
مدججة بالأسلحة مع الحرب العدوانیة والهجوم الواسع النطاق وضخامة الوسائل المستعملة من طرف دولة  مقیاس  بأي 
(إسرائیل) برا وبحرا وجوا. و لا یمكن الحدیث عن جرائم حرب بالمعاییر القانونیة، لأن حزب االله لایقوم بهجوم واسع النطاق ولا
یتعمد قتل المدنیین وإن كان قانون حقوق الإنسان یوجب تجنب أي سلوك قد یمس بالسلامة الجسدیة أو بحقوق الأفراد، غیر

أن هذا الأمر یجب تقییمه في هذا الإطار الشامل

                    من أجل عدالة جنائیة دولیة دون تمییز

 من الضروري ومن الجید أن تطال العدالة الجنائیة الدولیة بعض المسؤولین السیاسیین والعسكریین الذین تورطوا في جرائم
منذ نورامبورغ وطوكیو وصولا إلى یوغسلافیا إبادة جماعیة أو جرام حرب أو جرائم ضد البشریة وعرضوا على المحاكم 
ورواندا، غیر أنه من غیر المنصف ومن غیر المعقول ومن غیر المنطقي إن یظل القادة السیاسیون والعسكریون الإسرائیلیون
(والأمریكیون الیوم) بمنأى عن كل محاسبة أو عقاب (جرائم الفلوجة وأعمال أخرى في العراق والتواطؤ السافر مع العدوان
الإسرائیلي الوحشي على لبنان. نذكر هنا أن أمریكا وقبیل زیارة كوندولیزا رایس لإسرائیل ولبنان استبقتها بهدیة فریدة من نوعها

وهو إرسال "قنابل ذكیة" لإسرائیل وكأن الترسانة الحربیة الإسرائیلیة لازالت في حاجة إلى أسلحة فتاكة أخرى).

تدخـل الجمعيـة العامـة والدول الأطراف في معاهدات جنيف

والیوم ونحن نعلم الشلل الذي یعانیه مجلس الأمن بسبب الموقف الأمریكي فإن المؤسسات التي یمكن أن تتدخل تدخلا سیاسیا
أو قانونیا تبقى هي مجلس الأمن والأمین العام بما في ذلك المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إضافة إلى محكمة

العدل الدولیة و للدول الأطراف في معاهدات جنیف,



لقد كان من الفروض أن یوقف مجلس الأمن العدوان ویلزم إسرائیل بوضع حد له وأن یذهب أبعد من ذلك بإیفاد بعثة تحقیق
للتحري في حصول جرائم حرب وجرائم ضد البشریة سواء في لبنان أو في فلسطین حتى إذا ما تأكد ذلك صار من واجبه إحالة

ملف المسؤولین عن تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

ومن الغریب أن تطالب أمریكا وإسرائیل الیوم بحمایة أمن إسرائیل من طرف قوة دولیة مع أن إسرائیل تملك كل تلك القوة
العسكریة وتطلب حمایة إضافیة بینما لا یملك لبنان سوى سلاح المقاومة التي یراد تدمیرها ونزع سلاحها علما بأن

الجیش اللبناني كما تبین لا یملك الوسائل الكافیة للدفاع عن أمن البلاد.

فالیوم وبسبب تخلف المجلس عن القیام بواجبه وتعطیل نظام الأمن الجماعي ونظام العدالة الجنائیة الدولیة فإنه یبقى على
3) بتاریخ V (377الجمعیة العامة أن تلتئم في إطار ممارسة سابقة هي "الاتحاد من أجل السلام" (قرار الجمعیة العامة 

).1950نوفمبر 

إن الجمعیة العامة بمقدورها أن تتبنى قرارا (توصیة) أو أكثر تطلب فیه:

من إسرائیل وقف عدوانها فورا على الشعبین اللبناني والفلسطیني،-1

 من الأمین العام أن:-2

    أ - یوفد بعثة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقیق في جرائم الحرب والجرائم ضد البشریة التي اقرفتها إسرائیل ، و
على ضوء دلك : 

 لمحاكمة مجرمي الحربAd hoc    ب - أن یقدم مقترحا للجمعیة العامة قصد إحداث محكمة جنائیة خاصة "
الإسرائیلیین، لتجاوز تقاعس وشلل مجلس الأمن بإحالة القضیة على المحكمة الجنائیة الدولیة كما یحق له بموجب

 من معاهدة روما،13المادة 

   ج- أن یعین مجموعة خبراء یكلفون بتقییم الأضرار التي لحقت البنیة التحیة والبیئة الطبیعیة في لبنان وما یترتب
من تعویضات عنها وعن الخسائر في الأرواح والممتلكات،

- تقرر إحداث صندوق دولي لإعادة تعمیر لبنان وتعویض ضحایا العدوان ، وخلافا للدول الأخرى التي تكون4
مساهمتها تطوعیة ، فإن مساهمة إسرائیل یجب أن تكون إلزامیة على ضوء النقطة ج أعلاه، ویجب تكلیف الأمین

العام بإعداد تصور للصندوق في أجل محدد

- تطلب من سویسرا، بصفتها الحافظة لمعاهدات جنیف، أن تدعو فورا الأطراف المتعاقدة السامیة للنظر في تنفیذ5
التزاماتها بفرض احترام هده المعاهدات وتوقیع الجزاءات على الدول المنتهكة لها.

 – تنادي بعقد مؤتمر دولي لإقرار السلام في المنطقة ، مبني على قرارات الشرعیة الدولیة ولا سیما  قرارات مجلس6
 وقرارات الجمعیة العامة والمقترحات العربیة للسلام كما وردت في قمة بیروت، مع تحدید242الأمن  ومن ضمنها القرار 



أجل المؤتمر وآلیات للمتابعة . 

دول عدم دعم  ملتمسة  الإسلامیة  العربیة والمجموعة  المجموعة  دبلوماسیة تخوضها  معركة  الأمر یتطلب  إن هذا  نعم 
مع هذا) إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة(الانحیاز، ونحن نتصور أن أغلبیة من هذه الدول عبر القارات الثلاث  ستتجاوب 

العربیة الحكومات  من طرف واشنطن على  الهائلة  الضغوطات  الموسعة. ورغم  الشمالیة وأوربا  أمریكا  المسعى باستثناء 
وحكومات أخرى من دول عدم الانحیاز فإننا نتصور أن الجمعیة العامة یمكنها، كما فعلت عند طلب فتوى من محكمة العدل
الدولیة في قضیة الجدار العازل، أن تصدر قرارا ولو بأغلبیة بسیطة ومعارضة أو امتناع اغلب الدول الغربیة عن التصویت.
وسوف یجد الأمین العام للأمم المتحدة (وهو الذي اشتهر بابتلاع لسانه في اغلب الحالات وبالدخول في تسویات سیاسیة لا

تتماشى مع مهمته كحارس للمیثاق وللشرعیة الدولیة) نفسه مضطرا لتنفیذ قرار الجمعیة العامة ومطالبها .

رفض  إسرائیل للسلام في فلسطین

لقد نجحت حركة حماس في انتخابات نزیهة وشفافة حضرها مراقبون دولیون من أوربا وأمریكا. ومن الغریب أن تتم مقاطعة
!الحكومة التي انبثقت عنها من قبل الحكومات في هذه الأقطار التي طالما دعت إلى نشر الدیمقراطیة في العالم العربي 

إن التجارب الدیمقراطیة القلیلة الموجودة في العالم العربي بفلسطین ولبنان هي التي تدك دكا الآن بمعاول وقنابل ودبابات
وطائرات الاحتلال الإسرائیلي بمباركة أمریكیة تحت نظر أوربا وبقیة العالم.

ولطالما ادعت إسرائیل أنها تفتقر إلى شریك في عملیة السلام والحالة أن إسرائیل لا تبحث عن السلام بل عن الهیمنة.

لقد كان یاسر عرفات أكبر شریك في عملیة السلام كتجسید وكرمز للشعب الفلسطیني وقد منح جائزة نوبل للسلام رفقة إسحاق
 التي1982رابین، غیر أن مجيء مجرم الحرب آرییل شارون أحد المسؤولین الأساسیین عن الحرب العدوانیة على لبنان سنة 

 ألف قتیل بدعوى استئصال منظمة التحریر الفلسطینیة، والمسؤول أیضا عن جریمة الإبادة الجماعیة في30خلفت أكثر من 
صبرا وشاتیلا، هذا السفاك الذي وصفه شریكه في الجرائم جورج بوش برجل السلام، ضرب حصارا قاتلا على یاسر عرفات،
الرئیس المنتخب دیمقراطیا ومهندس مساعي السلام، حصارا استمر سنوات أمام سمع العالم وبصره إلى أن مات مغتالا على

فالحقیقة أن الفلسطینیین هم الذین لا یجدون شریكا في عملیة السلام.الأرجح. 

،2002لقد مد العالم العربي یده إلى إسرائیل مقترحا مشاریع سلام متعاقبة كان آخرها ما طرح في قمة بیروت في مارس 
وكان رد الفعل الإسرائیلي على الاقتراح الجماعي العربي للسلام هو الهجوم الكاسح على الفلسطینیین واقتراف جرائم حرب

 ولم تتوقف تلك المجازر إلى یومنا هذا.2002في جنین وطرابلس ومدن ومخیمات فلسطینیة أخرى في أبریل 

 والذي أعقبته مذابح صبرا وشاتیلا.1982ویذكر هذا الرد الإسرائیلي بردها على مشروع السلام الذي اقترح في فاس سنة 

 بشكل نزیه كرئیس لدولة فلسطین برهن الفلسطینیون عن نضجهم2005وعندما انتخب محمود عباس (أبو مازن) في ینایر 



وصبرهم وتشبثهم بالأمل وبالسلام لأنهم انتخبوا رجلا من أقوى دعاة التعایش السلمي. ومرة أخرى لم تمنحه إسرائیل ولا
ذریعة المستمر  الإسرائیلي  العدوان  التي یذكیها  المقاومة  من عملیات  اتخذوا  فرصة بل  المتحدة أي حظ وأي  الولایات 
لإضعاف الرجل وتحطیم وسائل عمله، لقد كانوا یطلبون من محمود عباس إدانة المقاومة وضربها وتفكیك بنیتها التحتیة مع
العلم أنهم عجزوا عن دلك بكل آلیتهم الحربیة والإستخباراتیة وبكل عملیات الاغتیال وقتل الزعماء والنشطاء بكل الوسائل

 في عملیة أشرف علیها السفاح آرییل شارون2004.ونتذكر بهذه المناسبة قتل الشیخ أحمد یاسین بقصف جوي في مارس 
كما افتخر بذلك وقتها. ولم یمض إلا شهر حتى طالت ید الغدرالإسرائیلیة زعیما آخر لحركة حماس هو عبد العزیز الرنتیسي
لیلتحق بقافلة من شهداء الشعب الفلسطیني وقیادات فذة أخرى أمثال أبو علي مصطفى وأبو جهاد خلیل الوزیر والعشرات من

أمثالهم.

وفي الوقت الذي كانت إسرائیل تطلب من محمود عباس ضرب ما تسمیه بالبنیة التحتیة للإرهاب أي أفضل فدائیي ومناضلي
الشعب الفلسطیني كانت تدمر البنیة التحتیة للقوة الفلسطینیة من أمن ومخابرات ومقرات للسلطة، وهي الوسائل المفترض في
كان ما  منطق إسرائیل أن یستعملها محمود عباس لضرب النشطاء. ومن الطبیعي أن محمود عباس مثل یاسر عرفات 

لیستجیب لمطالب غاشمة وخبیثة مضادة لمصالح الشعب الفلسطیني وتستهدف إثارة حرب أهلیة بین أبناء هذا الشعب.

جرائـم القانـون الـدولي في فلسطين

تعرف جریمة الإبادة الجماعیة بأنها الأعمال الإ جرامیة التي تستهدف القضاء كلیا أو جزئیا على مجموعة قومیة أو إثنیة أو
عرقیة أو دینیة بصفتها تلك( القتل ،إلحاق أدى  جسدي أو عقلي خطیر، إخضاع الجماعة عمدا لضر وف عیش یراد بها
تدمیرها المادي جزئیا أو كلیا ...). وبغض النظر عن جرائم إبادة جماعیة ارتكبت مرارا في تاریخ فلسطین من قبل إسرائیل أو
تحت إشرافها ،فإن ما یجري الیوم في الأراضي المحتلة ولاسیما في غزة من حصار وتجویع ومنع الإفراج عن المخصصات
المالیة وعرقلة المرور في المعابر واستهداف المدنیین والمقاومین على السواء وهدم البیوت وضربها بالطائرات وفرض حالة
خراب اقتصادي على الشعب الفلسطیني، لیشكل عناصر تدخل تماما في تعریف الإبادة الجماعیة، ولاسیما الأفعال التي

تستهدف إخضاع الشعب الفلسطیني لظروف عیش تستهدف تدمیره كلیا أو جزئیا.

إن هدف إسرائیل هو دفع أكبر عدد من الناس إلى مغادرة أراضیهم باعتبار أن العیش فیها أصبح لا یطاق، وأن الحیاة فیها
والأمن الفردي والجماعي باتا مهددین بشكل خطیر. وتتحدث إسرائیل فوق كل ذلك عن ضمان أمنها أي منع شعب كامل من

الدفاع عن نفسه وعن حقه في الحیاة.

ما یفوق  من الصراع العربي الإسرائیلي حظیت إسرائیل بكامل الدعم المالي والعسكري والسیاسي50وعلى طول   عاما 
والدبلوماسي من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى درجة منع الأمم المتحدة من القیام بواجبها في حمایة الشعب الفلسطیني

وفرض احترام القانون الدولي.



خاتمة

إن أي حل للوضعیة الحالیة المرتبة عن العدوان الإسرائیلي على لبنان وفلسطین تتطلب من منظور القانون الدولي البدء بوقف
 الخاص بعودة194العدوان فورا ثم تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة التي بقیت مجمدة منذ عشرات السنین ألا وهي القرار 

 الخاص بانسحاب إسرائیل من جمیع الأراضي العربیة المحتلة بما فیها القدس والضفة الغربیة وقطاع242اللاجئین، والقرار 
 الخاص بالجلاء الإسرائیلي التام من لبنان، وتوصیات محكمة العدل الدولیة الملزمة في425غزة ومرتفعات الجولان، والقرار 

 بخصوص وقف إسرائیل بناء الجدار العازل وتحطیمJus Cogensقضیة الجدار  لأنها مبنیة على القانون الدولي الآمر  
ما بني منه وتعویض الفلسطینیین الذین انتزعت أراضیهم وإزالة المستوطنات من الأراضي المحتلة بما فیها القدس الشرقیة،

 ،وعدم اعتراف الدول الأخرى بمشروعیة بناء الجدار أو الاستیلاء على1949كل ذلك احتراما لاتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
الأراضي بالقوة، والالتزام بعدم تقدیم المساعدة إسرائیل والعمل على فرض احترام اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بمعاملة

المدنیین أثناء النزاعات المسلحة

ویتعین إضافة لدلك قیام مجلس الأمن بدوره في فرض احترام القانون الدولي خاصة في حالات العدوان وحمل الانتهاكات
فرادى الدول  أو تحمل  المحكمة  إلى هذه  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  التي تدخل في صلاحیات  الإنسان  لحقوق  الجسیمة 
ومجتمعة لمسؤولیاتها في حمل الجمعیة العامة على الحلول محل مجلس الأمن المشلول قسرا للتدخل كما أسلفنا لوقف

العدوان وجرائم القانون الدولي الأخرى وزجر مقترفیها وبناء أسس سلم دائم وعادل في المنطقة.

2006 یولیوز 27                                                   عبد العزیز النویضي، الرباط 


